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۸ إنْ عاملانٍ اقْتَضَيا في اشم عَمَلَ 2 قبل فَبِلْواجِدٍمِنْهُماالعَمَل' 
۹ والَّانِ أَؤْلَى عند أل البَضْرَةْ ولمحتار كسا عَيْرْهُم ذا أَسْرَةة") 
التنازع عبارة عن تو جه عامل 99 إلى معمول واس 5 "ل اتلس : (ضربْت ادق ا 
فكل واحد من «ضَرَبَت» و«أكْرَمُتَ» يطلب (زيداً) بالمشعولية: وعدا معني قوله: «إِنْ 
عاملانٍ. . إلى آخره». 


)١(‏ ١إن»‏ شرطية اعاملان» فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده» والتقدير: إن اقتضى عاملان «اقتضيا» فعل 
وفاعل» والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة افي اسم» جار ومجرور متعلق باقتضى عملا مفعول به 
لاقتضى» وقد وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة «قبل» ظرف متعلق باقتضى» أو بمحذوف يقع حالاً من 
قوله: عاملان» أي: حال كون هذين العاملين واقعين قبل الاسم» وقبل مبني على الضم في محل نصب 
افللواحد' الفاء لربط الجواب بالشرط» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «منهما» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من الواحد «العمل» مبتدأ مؤخر. 

(؟) «والثاني» مبتدأ «أولى» خبر المبتدأ «عند» ظرف متعلق بأولى» وعند مضاف» و«أهل» مضاف إليه» وأهل 
مضاف» و«البصرة» مضاف إليه «واختار» فعل ماض اعكساً» مفعول به لاختار «غيرهم» غير : فاعل اختارء 
وغير مضاف» وضمير الغائبين مضاف إليه «ذا» حال من غيرهم» وذا مضاف» و«أسرة» مضاف إليه» وهو 
بضم الهمزة» والمراد به: ذا قوة» وأصله ‏ بضم الهمزة ‏ الدرع الحصينة» أو قوم الرجل ورهطه الأقربون. 
ويجوز فتح الهمزة» والأسرة ‏ بالفتح ‏ الجماعة القوية. 

(3) وقد يكون التنازع في ثلاثة عوامل» واحتّجّ بقول النبي تَلِِ: «تسبّحون ونُكبّرون وتحمدون دُبّرَ كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين» رواه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه» برقم (1747). 

(6) قد يكنون العاملان المسازعان فعلين» ويشترط فيهها یع أن يكونا معصرقين ٠‏ نحو قوله تعالى : ادق 
فرع َيه قرا [الكهف: 145]: وقد يكونان اسمين» ويشترط فيهما حينئذ أن يكونا مشبهين للفعل في 
العمل. وذلك بأن يكونا اسمي فاعلين» نحو قول الشاعر : 

موت با مقييا ن اجر 
فمن : اسع ودرب نارجه كل کیت مغن أو بأن يكونا اسمي مفعول» كقول كثير : 
لَضَى كل ذي كين قَوَفَى قريب عَرَّةمَمِطُول مُعَنْى عَرِيمُهًا 
أو بان یکوتا مصدرين» كقولك: Pee‏ أو بان يكنا اسمي تفضيل» كقولك : 
زيد أضبط الناس وأجمعهم للعلمء أو بأن يكونا صفتين مشبهتين» نحو قولك: زيد حذر وكريم أبوه» أو = 
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ع 


وقوله: سخا أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مَعْلّنَا » .ومقتضاة أنه لو فا 
العاملانٍ لم تكن المسألة من باب التنازع . 


بأن يكونا مختلفين» فمثال الفعل واسم الفعل قوله تعالى : #هاؤم فوأ ية [الحاقة: »]١9‏ ومثال الفعل 
والمصدر قول الشاعر : 

تقد عيعك أرتى هتجبيو اقبي 2 كهيك تلخ الق غو انشرب يفف 
فقوله : «مسمعا» اسم رجل» وقد تنازعه من حيث العمل كل من «لقيت» و«الضرب». 
ومنه تعلم أنه لا تنازع بين حرفين» ولا بين فعلين جامدين» ولا بين اسمين غير عاملين» ولا بين فعل 
متصرف وآخر جامد» أو فعل متصرف واسم غير عامل . 
ويشترط في العاملين ‏ سوى ما فصلنا ‏ شرط ثان» هو أن يكون بينهما ارتباط» فلا يجوز أن تقول: «قام 
قعد أخوك» إذ لا ارتباط بين الفعل. 0*؟, 


حدما مؤكدا لاخر ]. 
والارتباط يحصل بواحد من ثلاثة أمور : 
(الأول): أن يعطف ثانيهما على أولهما بحرف من حروف العطف» كما رأيت في الأمثلة التي سقناها . 
(الثاني) : أن يكون أولهما عاملاً في ثانيهماء نحو قوله تعالى: #وَأئَمُ ظنوأ كماظن أن أن يبعت اله احا 
[الجن: ۷] العاملان هما ظنوا وظننتم» والمعمول المتنازع فيه هو أن أن بعت أله وكا َنم معمول 
لظنوا؛ لأنه صفة لمصدر يقع مفعولاً مطلقًا ناصبه ظنوا . 
(الثالث): أن يكون جوابًا للأول» نحو قوله تعالى : يفتك فل أنَهُ يميم فى الْكدْلَة؟ [النساء: ]١۷١‏ 
ونحو قوله جل شأنه : ءاف أُفعْ عليه قرا [الكهف: 95]. 
ويشترط في العاملين أيضًا : أن يكون كل واحد منهما موجهًا إلى المعمول من غير فساد في اللفظ أو في 
المعنى» فخرج بذلك نحو قول الشاعر : 
أنَاكِ أنَاكِ اللْاحِقُونَ احبس احبس 

فليس كل واحد من «أتاك أتاك» موجها إلى قوله : «اللاحقون»» إذ لو توجه كل واحد إليه لقال: أتوك أتاك 
اللاحقونء أو لقال: أتاك أتوك اللاحقون» بل المتوجه إليه منهما هو الأولء والثاني تأكيد له» وخرج 
قول امرئ القيس بن حجر الكندي : 

لاف فا اسقى لأدشّى مَمِيشَة ‏ كقاني و طب ييل هِحَّالمَالٍ 
وذلك لأن كلا من «كفاني» و«لم أطلب» ليس متوجهًا إلى قوله: «قليل من المال» إذ لو كان كل منهما 
متوجهًا إليه لصار حاصل المعنى : كفاني قليل من المال ولم أطلب هذا القليل» وكيف يصح ذلك وهو 
يقول بعد هذا البيت : 





(1) 


وقوله: «فللواحد منهما العمل معناه أن أحَدَ العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهرء 
والآخَرُ يُهُمَلَ عنه ويعمل في ضمیره» كما سيذكره. 

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك 
الاسم الظاهرء ولكن اختلفوا في الأَوْلى منهما”"' . 


ولكمّقااشقى ققد قوئل وجرا اة الموثل اقاي 
وإنما قوله: «قليل من المال» فاعل كفى»› iiss‏ إلى العمل فيه» وأما قوله: «ولم أطلب» فله 
معمول محذوف يفهم من مجموع الكلام» والتقدير: كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك . 
ويشترط في العاملين أيضًا : أن يكونا متقدمين على المعمول» كالأمثلة التي ذكرناها والتي ذكرها الشارح. 
فإن تقدم المعمول» فإما أن يكون مرفوعًاء وإما أن يكون منصوبًا» فإن تقدم وكان مرفوعّاء نحو قولك: 
«زيد قام وقعد» فلا عمل لأحد العاملين فيه» بل كل واحد منهما عامل في ضميره» وإن كان منصوبًا» نحو 
قولك: «زيدًا ضربت وأهنت» فالعامل فيه هو أول العاملين»؛ وللثاني منهما معمول محذوف يدل عليه 
المذكورء أو لا معمول له أصلاً» وإن توسط المعمول بين العاملين» نحو قولك: «ضربت زيدًا وأهنت» 
فهو معمول للسابق عليه منهماء وللمتأخر عنه معمول محذوف يدل عليه المذكور»ء وقد أشار الشارح إشارة 
وجيزة إلى هذا الشرظ: 
رأى البصريون أن إعمال ثاني العاملين أولى من إعمال الأول منهما لثلاث حبّج : 
الأولى: أنه أقرب إلى المعمول»ء وهي العلة التي ذكرها الشارح. 
الثانية : أنه يلزم على إعمال الأول منهما الفصل بين العامل - وهو المتقدم ‏ ومعموله ‏ وهو الاسم الظاهر - 
بأجنبي من العامل» وهو ذلك العامل الثاني» ومع أن الفصل بين العامل والمعمول مغتفر في هذا الباب 
للضرورة التي ألجأت إليه» فهو خلاف الأصل على الأقل . 
الثالثة: أنه يلزم على إعمال العامل الأول في لفظ المعمول أن تعطفَ عليه الجملة الأولى ‏ وهي جملة 
العامل الأول مع معموله ‏ قبل تمامهاء والعطف قبل تمام المعطوف عليه خلاف الأصل . 
ورأى الكوفيون أن إعمال الأول أؤلى من إعمال الثاني لعلتين : 
الأولى: أنه أسبق وأقدم ذكرّاء وهي العلة التي ذكرها الشارح . 
والثانية : أنه يترتب على إعمال العامل الثاني في لفظ المعمول المذكور أن تضمر ضميرًا في العامل الأول 
منهماء فيكون في الكلام الإضمار قبل الذكرء وهو غير جائز عندهم؛ وخلاف الأصل عند البصريين. 
ولكل فريق من الفريقين مستتد من السّماع عن العرب. 
ثم إنه قد يوجد في الكلام ما يوجب إعمال الثاني؛ كما في قولك: ضربت بل أكرمت زيذاء وقد يوجد فيه 
ما يوجب إعمال الأول» كما في قولك: لا أكرمت ولا قدمت زيذا . 
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فذهب البصريُون إلى أن الثاني أُوْلَى به؛ لقُرْبِهِ منه» وذهب الكوفيون إلى أنَّ الأوَّلَ أؤلى 
به ؛ قد :. 


۰ وَأَغْمِل المُهْمَل فى صَمير ما تنازرَّعاة وَالتَرْمْ ماا EE‏ 
۱ - كيخينان وَيُسيءُ ابُناكا وَفَذ قى اقفتا بدا" 


أي : إذا أعملْتَ أَحَدَ العاملين في الظاهر وأهملْتَ الآخَرَ عَنْهء فأغمل المهمل في ضمير 
الظَاهرٍ*» والتَزِم الإضمارَ إِنْ كان مطلوبُ العامل مما يلزم ذِكُرٌّه ولا يجوز حذفه 
#القاعل» وذلك كقولك: ایق زیی اپا کل راع من ای وی2 يطل 
«ابناك» بالفاعلية» فإِنْ أعملْتَ الثاني وَجَبَ أن تُضْمِرَ في الأوَّلٍ فاعِلَّهُ فتقول: «يُخينانِ 
وَيُسيءٌ ابُناكَ» وكذلك إِنْ أعملت الأول وجب الإضمارٌ في الثاني» فتقول: «يُحَسِنُ وَيُسيئانٍ 
ابْناكَ» ومِثْلّهِ «بَعَى واعْتَدَيا عَبْداك» وإِنْ أعملت الثاني في هذا المثالٍ قلت: بيا واعتّدَى 


قَبَدَاكٌو ولا يجوز ترك الأضمار» قلا تقول اتسن ويس انال ولا #بعى وأاععدف 


(1) وذهب بعض النحاة إلى التساوي . 
وفصّل أبو ذرٌ الخشني الملقب ب«ابن أبي كعب» فقال: إن كان إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار في الأول 
فيُختار إعمال الأول وإلا فيُختار إعمال الثاني . ذكره المرادي ٦۳١/۲‏ . 
ويُرجَحُ مذهب البصريين بكون إعمال الثاني هو الأكثر وروداً في القرآن والحديث وعن العرب. 

(۲) «وأعمل! فعل أمر» وقاعلة شعي مسر فيه وجرا تقديره أنت «المهمل» مفعول به لأعمل افى ضميرا جار 
ومجرور متعلق بأعمل» وضمير مضاف» واما» اسم موصول: مضاف إليه «تنازعاه» فعل ماض وفاعل 
ومفعول به» والجملة لا محل لها صلة الموصول «والتزم» فعل أمرء وقاعلة: قر مسر فيه -وجويا تقديره 
أنت «ما» اسم موصول مفعول به لالتزم «التزما» فعل ماض مبني للمجهولء والألف للإطلاق» ونائب 
الفاغل ضمير مسدر فية جوازا تقديره هو يعوة إلى ماء .والجملة لا محل لها صلة: 

)۳( اكيحسنان» الكاف جارة لقول محذوف» يحسنان: فعل وفاعل اويسيء» فعل مضارع “«ابناكا) ایتا فاع 
يسيء مرفوع بالألف لأنه مثنى» وابنا مضاف» وضمير المخاطب مضاف إليه وقد حرف تحقيق ابغى! 
فعل ماض «واعتديا» فعل وفاعل «عبداكا» فاعل بغى» ومضاف إليه. 

(4) بضابط المطابقة من الضمير للظاهر في الإفراد وخلافه من تثنية وجمع. وفي التذكير وخلافه من التأنيث. 

(5) هذا القول مثال على ما لا يجوزء فإئه سينهى عه بعد أسطرء فافظن . 


التنازع في العَمَلٍ ۵| 





عبداك» لذن 7 ' يودي ۳ حذف القاعل» والفاعل ملَْرَم الذكر» وأجارٌ الكسائئٌ © ذلك على 
الحذف» بناءً على مذهبه فى جواز حَذف الفاعل > وأجازهُ القَرَّاءُ على نوجه ؛ العاملين معاً إلى 
الاسم الظاهرء وهذا بناءَ منهما على مّنْع الإضمارٍ في الأول عند إعمال الثاني ؛ فلا تقول: 


اليحسنانٍ ويسيءٌ ابناك» وهذا الذي عست هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة . 
YAY‏ ۋلا جى ة غ اَل قَدْ أميلا بطم لشهرفي وهلا 
۴ - بَلْ حَذْقَهُ الرَْ ِن يكن غَيِرَ خَبَر رة إن يكن هو الكبوةة) 


(41 يريد أن ترك الإضمار يۆةق إلى حذف الفاعل» وهذا كلام قاصرء ولا بد من تقدير لتصح العبارة» فإن 
ترك الإضمار لا يؤدي إلى حذف الفاعل دائمّاء لجواز أن يظهر مع كل عامل معمولهء والكلام التام أن 
يقال: إن ترك الإضمار يلزم منه أحد أمرين» الأول: التكرار إذا أظهرت مع كل عامل معموله» والثاني : 
حذف الفاعل» وكلاهما محظور. 

(2) ووافقه السهيلي وهشام. 
وقد قال الصبان في «حاشيته» ۲/ :١60٠‏ قيل: ما وقعَ فيه أشنَعٌ مما فرّ منه؛ لأن حذف الفاعل [العمدة] 
نَع من الإضمار قبل الذكر. 
والإضمار قبل الذكر مسموع في الكلام الفصيح» وحكاه سيبويه في «الكتاب» ۰۷۹/۱ و84/1 ومثّل له 
بقوله : «ضربوني وضربتٌ قومك». وروي : 

ونی ولم اجك الأخلاه إندى لغير جميل من خليلي مهيل 
ذكر صدره ابن هشام في «أوضح المسالك» ›١١١/۲‏ اا ۲ والمرادي ۲/ ٩۳۹‏ . 

(۳( «ولا» ناهية «تجئ» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير ٠‏ تس فة وجرا دة أنث ١‏ مع» ظرف 
متعلق بتجئ» ومع مضاف» و«أول» مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «أهملا» فعل ماض مبني للمجهول› 
ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى أول» والجملة في محل جر صفة لأول «بمضمرا 
جار ومجرور متعلق بتجئ الغير» جار ومجرور متعلق بأوهل الآتي» وغير مضاف» و«رفع» مضاف إليه 
أوهلا» فعل ماض مبني للمجهول› والألف للإطلاق» ونائب القاعل ضمير :فسعت فيه جوازا تقديره هو 
يعود إلى مضمرء والجملة في محل جر صفة لمضمر. 

)٤(‏ «بل» حرف عطف» ومعناه ‏ هنا الانتقال «حذفه» حذف : مفعول مقدم لالزم» وحذف مضاف» وضمير 
الغائب مضاف إليه «الزم» فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت إن» شرطية ايكن» فعل 
مضارع ناقص» فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مضمر ١غير!‏ خبر يكن 
وغير مضاف» و«خبرا مضاف إليه «وأخرنه» الواو عاطفة» أخر: فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة» وفاعله 


ضمير اسر فيه وجرا اتقنيره أنت» :وفوف التوكيد حرف لا محل له من الإعراب» والهاء مفعول به لأخر = 
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تقدّم أنه إذا أعيلة أعد العاملّين في الظاهر وأهمل اشر هه ایا فی یر ويلزم 
الإضمارٌ إن كان مطلوبٌ الفِعْل مما يلزمُ ؤكرّهء كالفاعل أو نائبه» ولا فَرْقَ في وجوب 
الإضمار حينئظٍ بِينَ أن يكون المهمل الأول أو الثاني» فتقول: «يُحسنانِ ويسيء ابناك. 
ويحسنْ ويسيئان ابناك». 

وذَكُرَ هنا أنه إذا كان مطلوبٌُ الفعل المهمل غير مَرفوع» فلا يخلو: إما أن يكونَ عمدة 
في الأضل ‏ وهو مفعول «ظنَّ" وأخواتها؛ لأنه مبتدأ في الأصل أو خبرٌّء وهو المرادٌ بقوله : 
فإن كر هو الكيرة أو لاء فإن لم يكن كذلك: فإنا أن يكوة الظالت له هو الأول أو 
الثاني» فإنْ كان الأول لم يَجُز الإضمارٌ”''» فتقول: «صَرَبْتُ وضربني زيدٌ» ومَرَرتُ وَمَرَ بي 
ريد ولا تضمرء فلا تقول: «ضربته وضربني زيدٌ» ولا «مَررت به ومَرّ بي زيدٌ)» وقد جاء في 
الشعر » كقوله: [الطويل] 

ش ٠٠١‏ -إِذَا كُنْتَ تُرْضيهِ وَيُرْضيكَ صاحِبٌ جهاراً قَكَنْ في العَيْبٍ أَحْمَّط لِلعَهْدٍ 


ر 2 2 5 a‏ 8 ص ب * (TT)‏ 
والغ احادي نت الوشاةفقلما يُحَاولَ واش غيْرَ هِجران ذى ود 


= مبني على الضم في محل نصب (إن» شرطية يكن فعل مضارع ناقص فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هو يعود إلى مضمر «هو؛ ضمير فصل لا محل له من الإعراب «الخبر' خبر يكن» وجواب 
الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام» و التقدير: إن يكن مضمر غير الرفع هو الخبر فأخرنه. 
(1) لقوله تفصيل ذكره ابن هشام ١١7/7‏ وهو: إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهماء نحو «قام 
وقعد أخواك». وإن اختلفا أضمرتَه محرا كاضربني وضربتٌ زيداً هو» . ١.ه.‏ 
وتمام معنى قوله: أن العاملين قد يطلبان منصوبا أيضاً كقولك: «ضربتٌ وأوجعتٌ سعيداً». 
وأما الإضمار مؤخراً فهو فرارٌ من الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل . وهذا تعقيدٌ! 
(؟) البيتان من الشواهد التي لم نقف لأحد على نسبتها لقائل معين . 
اللغة: «جهارًا» بزنة كتاب؛ أي : عبان ومشاهدة: وتقول: رأيته جهرًا واا و کلمت قلة نا جهرًا 
وجهارًاء وجهر فلان بالقول جهرًاء كل ذلك في معنى العلنء قال الله تعالى: «ووايروا ولك أو أجهروأ 
ب [الملك: ۱۳]ء وقال الأخفش في قوله تعالى: حى رى أله جَهْرَة» [البقرة: :]٠١‏ أي : عيانا 
يكشف عنا ما بيننا وبينه «الغيب» أصل معناه في اللغة: ما استتر عنك ولم تره» ويريد به ههنا: ما لم 
يكن الصاحب حاضرًا «أحفظ للعهد» يروى في مكانه: «أحفظ للود» والود ‏ بضم الواو في المشهور. 
وقد تكسر الواو أو تفتح -: المحبة «ألغ» يريد لا تجعل لكلام الوشاة سبيلاً إلى قلبك «الوشاة» جمع = 


اشا في العمل 





ر اع يع ير قر عا ثيه ع من 2 


وإن كان الطَالبٌ لَه هو الثاني وجبّ الإضمارٌ؛ فتقول: «ضَرَبّني وصَرَبْتُهُ رَيْده وَمَرَّ بي 


تھے سے سے ق 


ى 2 و فى 1 5 جح سے ر س رن لر سى سے ا راس رج الل 
وَمَرَرْتَ به رَيْد» ولا يجوز الحذفٌ؛ فلا تقول : (صربني وصربت ريد ولا «مر بي ومررت 
يدا وقد حاء فون اشع ؛ كقوله : [محزوء الكامل] 


151 د يعكاظ يُعشى التاظریے ‏ إا هما لاا 


= واش» وهو الذي ينقل إليك الكلام عن خِلّانك وأحبائك بقصد إفساد ما بينكم من أواصر المحبة 
اليحاول» هو مضارع من المحاولة؛ وأصلها إرادة الشيء بحيلة . 
المعنى: إذا كانت بينك وبين أحد صداقة وكان كل واحد منكما يعمل في العلن على إرضاء صاحبه» 
فتمسّك بأواصر هذه المحبة في حال غيبة صديقك عنك» ولا تقبل في شأنه أقوال الوشاة» فإنهم إنما 
يريدون إفساد هذه الصداقة وتعكيرٌَ صفوها. 
الإعراب: «إذا» ظرف زمان تضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب «كنت» كان: فعل ماض 
ناقص» والتاء ضمير المخاطب اسمه» وجملة «ترضيه» من الفعل مع فاعله المستتر ومفعوله في محل 
نصب خبر كان» والجملة من كان ومعموليها في محل جر بإضافة إذا إليهاء وهي جملة الشرط «ويرضيك» 
فعل ومفعول به («صاحب» فاعل يرضيك» وجملة يرضيك وفاعله ومفعوله فى محل نصب معطوفة على 
جملة ترضيه التي قبلها «جهارًا» منصوب على الظرفية تنازعه كل من الفعلين السابقين «فكن» الفاء لربط 
الجواب بالشرطء كن: فعل أمر ناقص» واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «في الغيب» جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال «أحفظ» خبر كن «للعهد» جار ومجرور متعلق بأحفظ . 
الشاهد فيه: قوله: «ترضيه ويرضيك صاحب» فقد تقدم في هذه العبارة عاملان ‏ وهما «ترضى» وايرضى» - 
وتأخر عنهما معمول واحد ‏ وهو قوله: «صاحب» ‏ وقد تنازع كل من «ترضى» و«يرضى» ذلك الاسم 
الذي بعدهماء وهو «صاحب» والأول يطلبه مفعولاً به» والثاني يطلبه فاعلاً» وقد أعمل الشاعر فيه 
الثاني» وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء . 
والجمهور يرون أنه كان يجب على الشاعر ألا يعمل الأول في الضمير ؛ لأن هذا الضمير بالنسبة للعامل 
الأول فضلة يستغني الكلام عنه» وذكر الضمير مع العامل الأول يترتب عليه الإضمار قبل الذكر. 
والإضمار قبل الذكر لا يجوز»ء وقد ارتكبه الشاعر من غير ضرورة ملجئة إلى ارتكاب هذا المحظورء فإنهم 
إنما أجازوا في هذا الباب الإضمارَ قبل الذكر حين لا يكون منه بد» وذلك إذا كان الضمير فاعلاً مثلاً ؛ 
لأنه لا يستغني الكلام عنه» ولا يجورٌ حذفه. والضرورة يجب أن تتقدر بقدرهاء ومنهم من منع الإضمار 
قبل الذكر مطلقا . 

)١(‏ البيت لعاتكة بنت عبد المطلب عمّةٍ النبي َيه من كلمة رواها أبو تمام حبيب بن أوس في «ديوان الحماسة» 
(انظر شرح التبريزي» 707/7 بتحقيقنا) وقبل هذا البيت قولها : 

سَافِلَْبنَافِيقَؤينَا وَليَكَفهِنْشَرَسَمَانة 


۸ شرج اين عقيل (الجزء الثاني) 





والأضل : االمحوه) فحذفٌ الشههر تز ورة؛ وشو شاد کا مذ عمل المهمل الأول فى 


المفعول المضمر الذي ليس بعمدَةٍ في الأضل . 


ها كل إذا كان غ غير المرفوع ليس بعمدَةٍ في الأصل. ۽ فان کان دة في الأصل»ء » فلا 


يخلو : إِمّا أ أن يگون الطالت 1 له هو الالء أو الثاني › فان كان الطالتٌ له هو الأوَّلَ. وجب 


إضماره مرا فتقول: «ظئْنى وظبّنت ندا قاكما إنَاه) وإن کان الظالبُ له هو الثاني 


قا وا ا والكبش مللتمع قتاع 
اللغة : «عكاظ» بزنة غراب: موضع كانت فيه سوق مشهورة يجتمع فيها العرب للتجارة والمفاخرة «يعشي) 
مغساوج سن الإعشاه. وأصله العشاء وهو ضعف البصر ليلا المحوا» ماض من اللمح» وهو سرعة إبصار 
الشيء «شعاعه» بضم الشين : ما تراه من الضوء مقبلاً عليك كأنه الحبال» والضمير الذي أضيف الشعاع 
إليه يجوز أن يكون عائداً على عكاظ؛ لأنه موضع الشعاع» ويجوز أن يكون عائداً على القناع الذي ذكرته 
في البيث السابق على هذا البيث: 
المعنى : تريد أن أشعة سلاح قومها مما تضعف أبصار الناظر إليهاء تكني بذلك عن كثرة السلاح وقوة بريقه 
السا 
الإعراب: «بعكاظ» جار ومجرور متعلق بقولها: «جمعوا» في البيت السابق ايعشي) فعل مضارع 
«الناظرين» مفعول به ليعشي «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «هم» تأكيد لضمير متصل بفعل محذوف». 
والتقدير : إذا لمحوا هم المحوا» فعل ماض وفاعله؛ والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة «شعاعه)» 
شعاع : فاعل يعشي مرفوع بالضمة الظاهرة» وشعاع مضاف» وضمير الغائب مضاف إليه . 
الشاهد فيه : قوله: «يعشي . . . لمحوا شعاعه» حيث تنازع كل من الفعلين «شعاعه» فالفعل الأول وهو 

ي) - يطلبه فاعلاً له» والفعل الثاني - وهو «لمحوا» ‏ يطلبه مفعولاً» وقد أعمل فيه الأول» بدليل أنه 
مرفوع» وأعمل الثاني في ضميره» ثم حذف ذلك الضمير ضرورة» وأصل الكلام قبل تقديم العاملين 
(يعشي الناظرين شعاعه إذا لمحوه» ثم صار بعد تقديمهما: «يعشي الناظرين إذا لمحوه شعاعه» ثم حذفت 
الهاء من «لمحوه» فصار كما ترى في البيت. 
ومدذعب الجبهور: أن كلك السدف لا يجو لغير الضروزةء .ردنك من اقل أن كرد ل برقب ية 
محظور الإضمار قبل الذكر» وفي حذفه فساد» وهو تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه من غير علة ولا 
سبب موجب له. 
وذهب قوم إلى أن حذف الضمير في مثل هذه الحال جائز في سعة الكلام» وذلك لأن هذا الضمير فضلة» 
وقد علمنا أن الفضلة لا يجب ذكرها . 


ازج فى العمل عند 





أضمر ته متصلاً كان أو منقفصلا» فتقول : «(ظتّنت وظئْنيه وعدا قائماًء وظتنت وطلتنى ناه زيدا 
قائماً». 

ومعنى البيتين أنك إذا أهملتَ الأول لم تأتِ معّه بضمير عير مرفوع. وهو المنضوت 
والمجرورٌء فلا تقول: «ضربتّه وَضربَني زيدٌ»؛ ولا «مَرَرْتُ به ومر بي زيدٌ» بَلَ يلزم الحذف. 
فتقول : ضرفت و ضر يشى يده مروت فشر بن بدا إل إذا كان المفعول يرا فى الأضل ؛ 


ا ل وي ت 8 NUR,‏ وو لض كوسه م 
فإنه لا يجوز حذفه» بل يجب الإتيان به مؤخرأ؛ فتقول: «ظننى وَظََنْتٌ زيدا قائما إِيّام» . 


6 


ومَفْهومُّه أن الثانى يُوْنَى معه بالضمير مُطلقاًء مرقوعا كان أو مجرووا أو عتضوبا: HAÊ‏ 
فى الأضل أو غير عمدة: 
57 ع 2 EU‏ ه , 0 ع ف ON.‏ 
264- وأظهر ان يَكنْ ضصَمِيرٌ خَبَرا لغيرمايطابقالمفسّرا 
و تت و 4 2 عي عبر ١‏ 2 5 3 َ0 ۳ £ سے :1 م 2س( 
06" نخواظن رظاني اما زيدا وَعمْرا اخوّيْن في الرّخا 
أي: يجب أن يُؤْتَى بمفعولٍ الفعل المُهمّل ظاهراً إذا لزم من إضماره عدمٌ مطابقته لما 
يفسّرُه؛ لكونه خبراً في الأصل عمّا لا يطابق المفسّرّء كما إذا كان في الأصل خبراً عن مُفْرَدٍ 
وهفسرة مكتى» الحو اطا ويظئاني دا وقمرا أععرين! يدا متعول أول ل 5 : 
واعمراً»: معطوف عليه» و«أخوين»: مفعولٌ ثان لأظن» والياء: مفعول أوَّل ليظئّان؛ 
فيحتاح الى مفعول تان ؛ فلو أثيتٌ به ضما فقلت : «أظنٌّ ويظئانى إيَاه زیا ورا أَحَوَينَ) 
لكان (إيَاه» مطابقا للياءِ في أنهما مفردان» ولكن لا يطابق ما يعود عليهء وهو «أخوين»؛ 
)۱( اأظهر! فعل أمر مبني على السكون» وكسر للتخلص من التقاء الساكنين › قاف شع لس افيه و ا 
تقديره أنت إن» شرطية «يكن» فعل مضارع ناقص فعل الشرط «ضمير) اسم يكن «خبراً» خبر يكن الغير» 
جار ومجرور متعلق بخبر› وغير مضاف› واما» أسم موصول مضاف إليه ايطابق» فعل مضارع »› وفاعله 
هبر مكدر فی رانا تقديره هو يرذ إلى ها الموصولة #الفقييرا» مقعول:»ه اليطابقع والجملة من الفعل 
والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب صلة الموصول› وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله. 
والتقدير: إن يكن ضعير خبراً لغيرما يطابق المفسر فاظهره» أئ: جىء به اسما ظاعراً. 
0ع( انحوا خبر لمبتدأ محذوف» أي : وذلك نحو «أظن» فعل مضارع. وقاعله شي سيج فيه وجرا تقديره أنا 
١اويظناني»‏ فعل وفاعل ومفعول أول «أخا» مفعول ثانٍ ليظناني «زيداً» مفعول أول لأظن «وعمراً؛ معطوف 
عليه «أخوين» مفعول ثانٍ لأظن «في الرخا» جار ومجرور تنازع فيه كل من «أظن» و«يظناني». 


شرح ابن عقيل (الجزء الثاني) 


لأله مفردٌ و«أخوين» مثنى ؛ فتفوت مطابقة المفسر للمفسّرء وذلك لا يجوزء وإن قلتّ: 
«أظنٌ ويظتاني إياهما زيداً وعَمراً أخوين» حصلت مطابقة المفسّر للمفسّر؛ [وذلك] لكون 
«إيَاهُما) مثئى» و«أخوين» كذلك» ولكنْ تفوت مسطابدة المفعول الثاني الذي هو خبر في 
الأصل ‏ للمفعولٍ الأوَّلٍ الذي هو مبتدأ في الأصل ؛ لكون المفعول الأول مفرداًء وهو 
الياء» والمفعول الثاني غير مفرد» وهو «إياهما»ء ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ» فلمًا 
درت [المطابقة] مع الإضمار وجب الإظهارٌ؛ فتقول: «أظنٌ ويظنّاني أخا زيداً وعَمْرأً 





أخوين؟» ف«زيداً وغمراً أخوين»: مفعولا أظنٌء والياء مفعول يظئان الأولء و«أخا» مفعوله 
الثاني» ولا تكون المسألة حيِدَئذٍ من باب التنارع“؛ لأنَّ كلّا من العاملين عَمِلَ في ظاهرء 
وهذا مذهب البصريين . 

وأجارٌ الكوفيون الإضمارَ مُراعئَ به جانبٌ المخبّر عنه؛ فتقول: «أظنُ ويظناني إيّاه زيدا 


وصمراً أخوين» :وآجاؤوا أيضا الحذف؛ فتقول: «أظنٌ ويظناني زيداً وعمراً أخوين». 
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)١(‏ القول بأن هذه المسألة حينئذ ليست من باب التنازع هو الذي ذكره ابن هشام» ووجه ذلك بأن العاملين 
بالنسبة للمفعول الثاني لم يعمل أحدهما في لمْظه والآخر في ضميره» بل لم تتوجه مطالبة كل واحد منهما 
إليه» وهو شرط باب التنازع» وذلك لأن «أخوين» معمول لأظن» ولم يتوجه إليه يظناني؛ لعدم مطابقته 
لمفعوله الآول:.فإنه لا يطلب مفعولا ثانا إلا بشرظ مطابقته لمقغوله:الاول. 
ونازع في هذا قوم من المتأخرين منهم ابن القاسم وقالوا: إن اشتراط صحة توجه كل من العاملين إلى 
المعمول إنما هو بالنظر إلى المعنى لا بالنظر إلى الإفراد والتثنية» ولا بالنظر إلى نوع العمل» أفلا ترى 
أنك لو قلت: «ضربني وضربت زيدًا» لم يكن ليصح أن يتوجه الأول إلى «زيدًا» المنصوب» ولو قلت: 
«ضربني وضربته زيد) لم يكن يصح توجه الثاني إليه وهو مرفوع؟ 


